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ص التنفيذي المُلخَّ

شــهدنا خــال الســنتيَنْ الماضيتيَـْـن ازديــادًا ملحوظًــا في حــالات ضبط 

الأجهــزة مــن قبــل القــوى الأمنيــة في لبنــان، وهي ظاهــرة ازدادَ بروزهُا 

بعد انتفاضة تشــرين الأوّل/أكتوبر 2019. يبــى الإطار القانوني لعمليات 

الضبــط هذه غيــر واضح، وغالباً ما يسُــتغَلّ أو يتُحايـَـل عليه لأنهّ يخضع 

للكثير من الممارسات غير المشروعة من جانب السلطات.

ــعَ لبنــان على الكثير من المعاهــدات الدولية التي تتــرك تداعيات على  وقَّ

مسألة الخصوصية، والدســتور اللبناني يحمي الحقّ في الخصوصية ولو 

كانَ ذلك غير مُعلنٍَ صراحةً. ومع ذلك، فإنّ الحقّ في الخصوصية مكفول 

من قِبلَ المجلس الدستوري بموجب قرار يعود تاريخه إلى العام 1999.

عــى المســتوى المحلّ، يســمح قانون “أصــول المحاكمــات الجزائية” 

ل في العــام 2001 للقــاضي بإصدار أمر بضبط الأجهــزة. ويضُيف  المعــدَّ

القانــون رقــم 1140  الــذي أقرهّ مجلس الــوزراء في العــام 22009  تفويضًا 

http://www.legallaw.ul.edu.lb/Law.aspx?lawId=198664 :ر على
ّ
1 القانون رقم 140/1999، متوف

ر على:
ّ
2 مؤسّسة الخصوصية الدولية Privacy International ومنظّمة “سمكس” )2019، كانون الثاني/يناير(، State of Privacy in Lebanon. متوف

  https://privacyinternational.org/state-privacy/1081/state-privacy-lebanon

إداريـًـا آخر يســمح بموجبه لبعض فروع الســلطة التنفيذيــة بإصدار أمر 

للقيــام بعمليــات الضبــط هذه، ولكنهّ يفرض شــروطًا يجــب الالتزام بها: 

ينبــي اتخّــاذ القرار في حالات الضرورة القصوى ويجــب تدوينه وتبريره. 

وينقــل “قانــون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشــخصي” 

قِــرّ في العــام 2018، صلاحيــة التفتيــش وضبــط الأجهــزة خــال 
ُ
الــذي أ

التحقيقات من قاضي التحقيق إلى النيابة العامّة من دون أيّ “قيود”.

خــال انتفاضة تشــرين الأوّل/أكتوبــر، تكررّ إيقاف الأجهــزة الأمنية لعدد 

ل خرقًا للخصوصية 
ِّ
مــن المحتجّيــن وضبط أجهزتهــم، الأمر الذي يشُــك

ا على عمليات الضبط هذه، أصدر النائب  وانتهاكاً للحقوق الأساسية. وردًّ

َّطَ فيه الضوء  العام التمييزي تعميمًا في 3 كانون الأوّل/ديسمبر 2019 سل

على الحقوق الأساســية التي يتمتـّـع بها الموقوفون، وذَكَّرَ بـ”دســتورية” 

الحــقّ في الخصوصيــة، ولا ســيمّا في ما يتعلـّـق بالأجهزة. ولكــنَّ ذلك لا 

يلجم فعلياً مسألة التفتيش وضبط الأجهزة.

http://www.legallaw.ul.edu.lb/Law.aspx?lawId=198664
https://privacyinternational.org/state-privacy/1081/state
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4 محمد زبيب، 2019/10/29،الأزمة الاقتصادية في لبنان: ما هي؟ ما العمل؟، الاخبار، متوفر على :

3   المجلس الدستوري، لبنان، القرار رقم 2/99، 24/11/1999.

8   مقابلة مع المدّعية العامّة السيدّة نازك الخطيب.

6   كانَ من المُفترضَ أن تنتهي حالة الطوارئ في الثامن عشر من آب/أغسطس 2020 لأنَّ عمليات التجديد اللاحقة تعُتبرَ غير قانونية. انتهى التجديد في الثامن عشر من أيلول/سبتمبر، 

ولكنْ تمّ تجديد بعض صلاحيات الجيش حتّ 31 كانون الأوّل/ديسمبر.

5  غيدة فرنجية، نور حيدر، سارة ونسا، 16-10-2020، كيف استخدمت السّلطة سلاح التوقيفات لقمع حريّة التظاهر والاعتراض؟، العدد 66 من مجلة المفكرة القانونية – لبنان 

“الثورة في مواجهة السّلطة وعنفها”، المفكرة القانونية، متوفر على: 

7  غيدة فرنجية، نور حيدر، سارة ونسا، 16-10-2020، كيف استخدمت السّلطة سلاح التوقيفات لقمع حريّة التظاهر والاعتراض؟، العدد 66 من مجلة المفكرة القانونية – لبنان 

 /كيف-استخدمت-السّلطة-سلاح-التوقيفات-لق/https://legal-agenda.com  “الثورة في مواجهة السّلطة وعنفها”، المفكرة القانونية، متوفر على: 

  https://legal-agenda.com/كيف-استخدمت-السّلطة-سلاح-التوقيفات-لق/ 

https://al-akhbar.com/Video/278043/الأزمة-الاقتصادية-في-لبنان-ما-هي-ما-

المقدّمة

شــهد لبنــان تزايدًا في قمــع حريّة التعبير عبــر الإنترنت منــذ احتجاجات 

العام 2015، والمتظاهرون الذين يتعرضّون للتوقيف غالباً ما كانت تضُبط 

هواتفهــم ويفُتَّش فيهــا. وخلال احتجاجــات تشــرين الأوّل/أكتوبر 2019، 

عمدت الأجهزة الأمنية أيضًا إلى التفتيش في الهواتف المحمولة الخاصّة 

بالمحتجّيــن الموقوفين، مــن دون مذكرّة قضائيــة في أغلب الأحيان، ما 

ينتهك بالتالي حقّ الناس في الخصوصية.

ل الهواتــف المحمولــة في يومنــا هــذا جــزءاً لا يتجــزأّ مــن تفاعلنــا 
ِّ
تشُــك

اليومــي مــع العالــم، ســواء في عملنــا أم في حياتنِــا الشــخصية. وتعُتبرَ 

أيضًــا أداة أساســية للناشــطين/ات والمدافعين/ات عن حقوق الإنســان 

الذين يحاولون التواصل مع بعضهم البعض وتنظيم أنشــطتهم. تحتوي 

هواتفنــا المحمولــة عــى مجموعة كبيــرة مــن المعلومات الشــخصية 

دة للهويــة، بمــا فيهــا موقعنــا الجغــرافي، وكلمــات المــرور التي  المُحــدِّ

تخصّنا، وحساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، والدردشات الخاصّة، 

والصــور، وغيرها من المعلومات. وفي حال تمّ التفتيش في هواتفنا رغمًا 

عــن إرادتنــا، يعَُدّ هــذا الفِعل انتهــاكاً لحقّنا في الخصوصيــة الذي يكفله 

المجلــس الدســتوري.3 ومع ذلك، يتجاهل القضــاء والأجهزة الأمنية هذا 

الحقّ  وتنتهكه بانتظام، مختبئةً وراء المواد المُبهَمة في الإطار القانوني.

نســى في هذا التقرير إلى الإجابة عن الســؤال التالي: كيف يعُالجِ الإطار 

القانــوني في لبنــان موضــوع التفتيــش في هــذه الأجهــزة وضبطها؟ على 

م عملية مراقبــة المخابرات ومصادرة 
ِّ

الرغــم من وجــود إطار قانوني ينُظ

الأجهــزة، يميــل كلٌّ مــن القضاء والأجهــزة الأمنيــة إلى التحايلُ على هذا 

الإطار واستغلاله، ما يؤدّي إلى انتهاكات للحق في  الخصوصية. وغالباً ما 

يكون “مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية”، وهو 

جهاز تابع لقوى الأمن الداخلي، مســؤولً عن توقيف الناشــطين وتفتيش 

أجهزتهم. ففي لبنان، حيث لا تعير الدولة اهتمامًا لحقوق المواطنين، لا 

يزال الإطار القانوني المتعلقّ بالرقابة وحماية البيانات مُهمَلً.

شــهدت المســاحة المدنيــة في لبنــان تهديــداتٍ متزايــدة في الســنوات 

الأربــع الأخيرة مع ارتفاع عــدد حالات التوقيف المرتبطــة بحريّة التعبير 

منــذ العــام 2016، في وقتٍ تواجه البلاد أزمة اقتصاديــة كبيرة تترافق مع 

معــدّلات تضخّم متصاعــدة وفقر متزايــد، ويتحكمّ بمؤسّســاتها زعماء 
حرب طائفيون فاسدون.4

خــال انتفاضــة تشــرين الأوّل/أكتوبــر التي اندلعــت في 17 تشــرين الأوّل/

أكتوبــر 2019، ارتكبــت فروع مختلفة من “قــوى الأمن الداخلي” والجيش 

اللبناني انتهاكات وحشــية غيــر مُبرَّرة ضدّ المحتجّيــن، وأوقفت بعضهم 

تعسّــفياً وفتشّــت أجهزتهــم بفعــلٍ غير قانــوني. بلغت عمليــات الضبط 

والتفتيــش هــذه ذروتهــا في 14 كانــون الثاني/يناير 2020، فمنــذ أن بدأت 

الاحتجاجــات في أواخــر العام 2019 فتشّــت الأجهزة الأمنيــة في أجهزة 

المحتجّين من أجل جمع البيانات من هواتفهم وتحليلها واســتخدامها 

كدليــل ضدّهم، الأمر الذي أدّى إلى المزيد من التوقيفات. ووفقًا لما قالهَ 

الكثيــر مــن المحتجّيــن الموقوفين، لم يجــري إطلاعهم عــى أيّ مذكرّة 

تفتيش أو قرار قضائي خطّ يعُطي قوى الأمن الداخلي صلاحية التفتيش 
في الهواتف.5

في الآونــة الأخيــرة،  أعلنت الحكومــة اللبنانية حالة الطــوارئ6 إلى جانب 

حالــة التعبئة العامّــة لمواجهة جائحة كورونا العالميــة وعلى إثر انفجار 

بيــروت الــذي وقعَ في 4 آب/أغســطس 2020، فأدّى إلى مزيــد من تقييد 

علنــت حالــة الطــوارئ، اســتمرّ فــرض القيــود عــى 
ُ
للحريّــات. منــذ أن أ

حريّــة التعبيــر والحــق في الخصوصية، فشــهدنا عددًا هائلً مــن القضايا 

والتوقيفــات والاســتدعاءات القضائية المرتبطة بالمنشــورات عبر وســائل 

التواصل الاجتماعي، والنشاطية على الإنترنت، والكشف عن حالات فساد. 

وفي الكثير من الحالات، تخالف الأجهزة الأمنية القانون أثناء التحقيق.  

تتــرك عمليــات ضبط الأجهــزة هذه أثراً ســلبياً على حريّــة التعبير، والحق 

ع والتظاهُر. وبالفعل، فقد أوقف بعض  في الخصوصيــة، وحقوق التجمُّ

الأشخاص من خلال تتبُّع الموقع الجغرافي، أو الصور، أو الدردشات على 
أجهزتهم، واتُّهِموا بارتكاب أعمال تخريب.7

تخبرنــا المدّعية العامّة نازك الخطيب8 أنهّ لا يوجد أيّ إطار قانوني فعلي 

وواضــح يتُيــح الولــوج إلى الأجهــزة. ولذلك، عندما يسُــتدَعى شــخصٌ ما 

ــر لقــوى الأمــن الداخــي متطلبّات قانونيــة واضحة 
ّ
للاســتجواب، لا تتوف

للالتزام بها. 

في هــذا التقريــر، ســنناقش الإطــار القانــوني المتعلـّـق بعمليــات ضبــط 

الأجهزة في لبنان وأثره في حقوق الإنسان عمومًا. تخضع عمليات تفتيش 

الهواتف المحمولة والأجهزة الأخرى وضبطها للدســتور اللبناني، وقانون 

https://legal-agenda.com/كيف
https://legal-agenda.com/كيف
https://legal-agenda.com/كيف
https://legal-agenda.com/كيف
https://al-akhbar.com/Video/278043/الأزمة-الاقتصادية-في-لبنان-ما-هي-ما-
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أصــول المحاكمــات الجزائيــة، والقانون رقــم 140 المتعلـّـق بصون الحق 

بســرية المخابرات التي تجري بواســطة أية وســيلة من وسائل الإتصالات، 

وقانــون المعامــات الإلكترونيــة والبيانــات ذات الطابــع الشــخصي. إلى 

جانــب التشــريعات المتعلقّــة بعمليات ضبــط الأجهزة، سنسُــلطّ الضوء 

أيضًــا عــى الاجتهــاد القضــائي بشــأن التفتيــش في الهواتــف المحمولة 

وضبطهــا، بالإضافة إلى الطرق التي لجأت إليهــا الأجهزة الأمنية للتفتيش 

في الأجهزة في السنة الأخيرة. 

جريِـَـت سلســلة مــن الأبحــاث النظريــة 
ُ
مــن أجــل إعــداد هــذا التقريــر، أ

والمقابلات مع الجهات المعنيةّ بين تشــرين الثاني/نوفمبر 2020 وكانون 

الثاني/يناير 2021.

أوّلً، جلنــا عــى المؤلفّــات والأبحــاث الســابقة الصــادرة عــن “المفكـّـرة 

القانونيــة” و”ســمكس” وغيرهــا مــن المنظّمــات، كمــا عــى الوســائل 

الإعلاميــة، من أجــل تحديد الإطــار القانــوني اللبناني المرتبــط بعمليات 

ضبــط الأجهزة. على ســبيل المثال، كانت منظّمة “ســمكس” أجرتَ بحثاً 

حــول الإطار القانوني لمســألة الخصوصيــة عمومًا، بالإضافة إلى مســألة 

الرقابة.

أعددنــا بعد ذلك اســتبياناً انطلاقًا من بحثنــا الأوّلي لتجيب عليه الجهات 

المعنيةّ الرئيســية من القطاع العام والقطاع الخاصّ والقطاع الإنســاني، 

ودعونا هذه الجهات إلى المشاركة في مقابلات للمساعدة في بحثنا. وفي 

نهاية المطاف، تحدّثنا مع محامين وباحثين وقضاة ومدّعين عامّين.

شــاركت في المقابلات القاضية نازك الخطيب، وهي مدّعية عامّة والنائبة 

العامّة الاستئنافية في جبل لبنان، ولديها خبرة في معالجة قضايا مرتبطة 

بعمليــات ضبــط الأجهزة. وأجرينــا أيضًا مقابلة مع القــاضي في محكمة 

اســتئناف الجنــح في بيــروت، ربيع معلوف، الذي ســجّل الــرأي المخالف 

الأوّل حــول عمليــات ضبط الأجهــزة وحمايــة الخصوصيــة في الاجتهاد 

القضائي اللبناني.

تحدّثنــا كذلك مع المحاميــة في “المفكرّة القانونية”، غيدة فرنجية، التي 

عملــت على قضايا متعلقّة بعمليات ضبط الأجهزة بصفتها مدافعة عن 

الحقّ في الخصوصية وحقــوق الدفاع، والتي تولتّ أيضًا قضايا محتجّين 

موقوفيــن خلال انتفاضة تشــرين الأوّل/أكتوبر. بالإضافــة إلى ذلك، أجرينا 

مقابلة مع المحامي شــربل القارح، وهو محامٍ متخصّص في تكنولوجيا 

المعلومات وحقوق الملكية ورئيس “لجنة المعلوماتية” السابق في نقابة 

المحاميــن في بيــروت، وعضو لجنــة تكنولوجيا المعلومــات والاتصّالات 

في البرلمــان اللبنــاني. وأخيــراً، تحدّثنا مع المحامية ديالا شــحادة، وهي 

محاميــة متخصّصــة في القانــون الجنائي الــدولي، وقد اســتلمت قضية 

متعلقّة بعمليات ضبط الأجهزة خلال فترة انتفاضة تشرين الأوّل/أكتوبر.

المنهجية
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الإطار القانوني: عمليات ضبط الأجهزة في لبنان

لا يحمي الدســتور اللبناني الحقّ في الخصوصية صراحةً، على الرغم من 

اعتبــار مكان الإقامة غير قابل للانتهاك وفقًا للمادّة 14 من الدســتور والتي 

ــر باعتبارها حمايةً ضمنية للخصوصية. تنصّ المادّة 14 من الدســتور  تفُسَّ

عــى ما يلي: “للمنزل حرمة ولا یســوغ لأحد الدخول إلیــه إلّ في الأحوال 

والطــرق المبینّــة في القانــون”. وفي مــا يتعلـّـق بالحريّــة الفرديــة وحريّــة 

التعبير، تكفل المادّتان 8 و13 تلك الحقوق على نحو غير مباشر. ولكن في 

حيــن تحمي هاتان المادّتان ســريّة كلّ وســائل الاتصّال كما يفسّــر بعض 
الخبراء القانونيين، تبقى هذه الحماية غير مُعلنَة صراحةً.9

في مــا يتعلقّ بالإطــار القانوني، ســننُاقش المعاهدات الدوليــة والقوانين 

المحليّة، وســنجُري تقييمًا لقانون أصــول المحاكمات الجزائية، والقانون 

رقم 1999/140 الذي يرمي الى صون الحق بســرية المخابرات التي تجري 

بواسطة أية وســيلة من وسائل الاتصالات، وقانون المعاملات الإلكترونية 

والبيانــات ذات الطابــع الشــخصي رقــم 2018/81، إذ تنطبــق كلّ هــذه 

التشريعات على مسألة التفتيش في الهواتف المحمولة والأجهزة الأخرى 

وضبطها. وســنحُللّ أيضًا الرأي المخالــف للقاضي ربيع معلوف في العام 

2018 والذي يعُتبر من القضايا القليلة التي تنُاقِش عمليات ضبط الأجهزة.

أعطى قانون أصول المحاكمات الجزائية في العام 2001 لقاضي التحقيق 

صلاحية التفتيش في الأجهزة. وأضافَ القانون رقم 140 حول صون الحق 

في ســرية المخابرات شــروطًا على عمليات التفتيــش والضبط، لكنَّه طرحَ 

أيضًــا مفهوم التفويض “الإداري” الذي يتُيح لوزارة الداخلية ووزارة الدفاع 

لَ  تفويض الرقابة وعمليات التفتيش بشكل مباشر. وفي الآونة الأخيرة، عدَّ

قانــون المعامــات الإلكترونية والبيانــات ذات الطابع الشــخصي مفهومَ 

“التفويــض القضــائي”، مانحًــا كلًّ مــن قــاضي التحقيق والمــدّعي العام 

صلاحيةَ إصدار أمر بالتفتيش في الأجهزة وضبطها.

1. المعاهدات الدولية

ل الحقّ في الخصوصية أحد حقوق الإنسان الأساسية، وهو مُكرَّس 
ِّ
يشُــك

في العديــد من المعاهدات ويدعم حقوقًا أخرى مثل حريّة التعبير، كما 

يعَُدّ أساسًا للمجتمعات الديمقراطية.

يعكــس الحــقّ في الخصوصيــة المبــدأَ القائل بضــرورة أن يتمتـّـع الأفراد 

بهامش من التطوُّر المستقلّ، والتفاعل، والحريّة، وبـ”مجال خاصّ” مع أو 

ــي وبعيدًا  ل الدولة التعسُّ من دون التفاعل مع الآخرين، بعيدًا عن تدخُّ
ل المفرط غير المُبرَّر من قِبلَ أفراد آخريـن غيــر معنييّن.10 عن التدخُّ

ــعَ لبنــان عــى الكثير مــن المعاهدات الــي لها تداعيــات تتعلقّ بمســألة  وقَّ

الخصوصيــة، بمــا فيها الإعــان العالمــي لحقوق الإنســان؛ والعهــد الدولي 

الخاصّ بالحقوق المدنية والسياســية‏‏؛ و‎‎الاتفّاقية الدولية للقضاء على جميع 

أشــكال التمييز العنصري )باســتثناء المــادّة 22(؛ واتفّاقيــة مناهضة التعذيب 

وغيــره مــن ضروب المعاملــة أو العقوبة القاســية أو اللاإنســانية أو المُهينة‏؛ 

واتفّاقيــة حقــوق الطفــل؛ والعهــد الــدولي الخــاصّ بالحقــوق الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والثقافيــة‏‏؛ والاتفّاقيــة الدوليــة لحماية جميع الأشــخاص من 

الاختفاء القســري؛ واتفّاقية حقوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة؛ واتفّاقية الأمم 

المتحّــدة لمكافحــة الجريمة المنظّمــة عبر الوطنية؛ وإعــان القاهرة حول 
حقوق الإنسان في الإسلام؛ والميثاق العربي لحقوق الإنسان.11

ــع على هذه المعاهدات فهو مُلزمٌَ باحترام ما يلي: “لا 
ّ
وبمــا أنَّ لبنان موق

في في حياته الخاصّة أو في شؤون أسرته  ل تعسُّ يجوز تعريض أحد لتدخُّ

أو مســكنه أو مراســاته، ولا لحملات تمسّ شــرفه وســمعته”. )المادّة 12 

مــن الإعلان العالمي لحقوق الإنســان، التي تعززّها المــادّة 17 من العهد 
الدولي الخاصّ بالحقوق المدنية والسياسية‏‏(.12

2. قانون أصول المحاكمات الجزائية

يضبــط قانون أصــول المحاكمات الجزائيــة، الذي عُــدّل في العام 2001، 

النظامَ الذي ينطبق عــى عمليات التفتيش في الأجهزة وضبطها، ويمنح 

قاضي التحقيق13 صلاحية إصدار هذا الأمر. في ما يلي مقتطف من النصّ 

الأصلي للقانون: 

ر على: 
ّ
9    مؤسّسة الخصوصية الدولية Privacy International ومنظّمة “سمكس” )كانون الثاني/يناير،State of Privacy Lebanon ،)2018. متوف

https://smex.org/wp-content/uploads/2018/02/State_of_Privacy_01_18.pdf

.A/HRC/17/34 ،2009 ،10 مارتن شينين، تقرير صادر عن المقرِّر الخاصّ المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريّات الأساسية في سياق محاربة الإرهاب

ر على:
ّ
11 مؤسّسة الخصوصية الدولية Privacy International ومنظّمة “سمكس” )كانون الثاني/يناير،State of Privacy Lebanon ،)2018. متوف

https://smex.org/wp-content/uploads/2018/02/State_of_Privacy_01_18.pdf 

 Universal Periodic Review, Stakeholder Report: ،)2015،ومنظّمة “سمكس” ورابطة الاتصّالات التقدّمية )آذار/مارس Privacy International مؤسّسة الخصوصية الدولية  12

ر على:
ّ
23rd session, Lebanon. The Right to Privacy in Lebanon. متوف

https://privacyinternational.org/sites/default/files/2018-02/Lebanon_UPR_23rd_session_Joint_Stakeholder_submission_0.pdf 

13 وهو قاضٍ تحُال إليه الجرائم التي تتطلبّ توسيع نطـاق التحقيقــات بهـدف تحديـد مرتكبها، وتوضيـح ظروفهــا، وجمـع الأدلةّ. تـمّ تحديـد دور قاضــي التحقيــق في قانــون أصــول 

م إليه الدعاوى  المحاكمات الجزائية اللبناني في القسم الثالث – قضاة التحقيق ووظائفهم. تحُال على قاضي التحقيق الأوّل ورقة الطلب التي تدّعي فيها النيابة العامّة بالجرائم. وتقُدَّ

المباشرة التي يقدّمها المتضررّون من الجرائم المُكتشََفون في خلال ارتكاب الجرائم أو مباشرةً بعد ارتكابها، مشفوعةً بادّعاءاتهم الشخصية. للمزيد من المعلومات، يمُكن الاطّلاع 

http://legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawTreeSectionID=260055&lawId=244483&language=ar   :على المزيد عبر الرابط التالي

https://smex.org/wp-content/uploads/2018/02/State_of_Privacy_01_18.pdf
https://smex.org/wp-content/uploads/2018/02/State_of_Privacy_01_18.pdf
https://privacyinternational.org/sites/default/files/2018-02/Lebanon_UPR_23rd_session_Joint_Stakeholder_submission_0.pdf
http://legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawTreeSectionID=260055&lawId=244483&language=ar
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المادّة 98 )تاريخ الدخول حيزّ التنفيذ: 2001/08/02(: 14

“لقــاضي التحقيــق أن ينتقل مــع كاتبه لإجراء الكشــف الحسّ 
على مكان وقوع الجريمة أو لتفتيش أحد المنازل بحثاً عن مواد 

جُرمية أو أشياء تنير التحقيق. عليه أن يعُلمِ النائب العام بانتقاله.

إذا رافقه فيقوم بإجراءات الكشــف والتفتيــش بحضوره وإلّ قامَ 

بها وحده. يتمّ الكشــف أو التفتيش بحضور المدّعي الشــخصي 

والمدّعى عليه.

إذا لــم يحضر أحدهما أو تعذّر عليــه الحضور فيحصل بحضور 

وكيله أو شــاهدَينْ من أفراد عائلته أو شــاهدَينْ يختارهما قاضي 

التحقيق ]...[

إذا ضبطــت أثنــاء التفتيــش وثائق ســريّة فترُقَّم ولا يطّلــع عليها 

سوى قاضي التحقيق وصاحبها.

تحُفَــظ في مغلفّــات ممهورة بخاتم الدائــرة ويلُصَق عليها بيان 

يذُكرَ فيه أنَّها سريّة ويشُار فيه إلى عددها وأرقامها”.

تنــصّ المــادّة 98 عــى أنهّ في حال اضطُــرّ قاضي التحقيــق أن يمضي في 

عمليــة تفتيــش المنزل/ســاحة الجريمــة، عليــه أن يعُلمِ المــدّعي العام 

بالأمــر. يمكن للمدّعي العام أن يقُرِّر مرافقة قاضي التحقيق لكنَّ حضورهَ 

غير إلزامي.

ــم هــذه المــادّة عمليــات التفتيش والضبــط وتمنح قــاضي التحقيق 
ِّ

تنُظ

الصلاحية، ولذلك تنصّ على أنّ التفتيش في الوثائق السريّة والاطّلاع عليها 

من صلاحية قاضي التحقيق وحده.

وفي حيــن تتناول المــادّة 98 موضوع التفتيش والضبط بشــكل عام، ترتبط 

المــادّة 103 من قانون أصــول المحاكمات الجزائيــة بعمليات التفتيش في 
الأجهزة وضبطها. وتقول المحامية في “المفكرّة القانونية” غيـدة فرنجية15 

إنَّ المادّة 103 لها تداعيات خطيرة على مسألة عمليات ضبط الأجهزة.

 المادّة 103 )تاريخ الدخول حيزّ التنفيذ: 2001/08/02(:16

“إذا رأى قــاضي التحقيــق أنَّ الاحتفــاظ بالأشــياء المضبوطة أو 
ببعضها لا يفيد التحقيق، فيردّها إلى صاحب الحقّ إذا كانَ حقّه 

خالياً من أيّ منازعة قضائية.

إذا وجُِــدَت منازعــة جدّيــة حــول حــقّ ملكيــة أو حيــازة الشيء 

المضبــوط والــذي يمكن ردّه، فيســتأخر قــاضي التحقيق عملية 

الردّ إلى ما بعد الفصل في النزاع.

إذا طلب المدّعي الشــخصي أو المدّعى عليه اســترداد شيء من 

الأشــياء المضبوطــة فيبــتّ قــاضي التحقيق في الطلــب بعد أن 

يستطلع موقف الخصم في الدعوى ورأي النيابة العامّة.

إنَّ قراره في هذا الشأن قابل للاستئناف ضمن مهلة أربع وعشرين 

ســاعة مــن تاريــخ إبلاغه إلى المتضــررّ منه بين أطــراف النزاع في 

الدعوى”.  

تشــرح المحاميــة فرنجيــة أنهّ وفقــاً للمــادّة 103، “في حال اعتبُــر الجهاز 

نـًـا أدلـّـة ضروريــة للتحقيق، يمكــن تنزيــل المعلومات الــي فيه أو  متضمِّ

تدوينهــا في التقريــر وإعــادة الجهــاز إلى المــدّعى عليــه. وإذا قــرَّرَ قاضي 

التحقيــق أنَّ الجهــاز غيــر مفيــد للتحقيــق )ليس فيــه أيّ أدلـّـة ذات صلة( 

فيعُيده إلى المدّعى عليه”.

باختصار، يمنح قانون أصول المحاكمات الجزائية صلاحية ضبط الأجهزة 

والتفتيش فيها لقاضي التحقيق. الذي يعود إليه تحديد البيانات الضرورية 

والمرتبطــة بالقضيــة وضبطهــا، وهي بيانات لا ينبغي الإفصــاح عنها من 

دون الحصــول على موافقة مســبقة من المتهّم. تنطبــق المادّة 103 في 

معظــم القضايا، ولكن ثمّــة مواد أخرى تعُنى بتنظيــم القضايا المرتبطة 

بالمخدّرات.

3. القانــون رقــم 1999/140 لصون الحق بســرية المخابرات 
التي تجري بواسطة أية وسيلة من وسائل الإتصالات  

يعَُــدّ قانون صون الحق بســريّة المخابــرات )المعروف بقانــون التنصّت(، 

والصادر في 27 كانون الأوّل/ديســمبر 1999 )والمُشــار إليــه لاحقًا بالقانون 

رقــم 140 17 (، الــذي أقــرهّ مجلــس الوزراء في العــام 2009، القانــونَ الأوّل 

م بشــكلٍ مباشر مســألة اعتراض المخابرات. يعدّد القانون رقم 
ِّ

الذي ينُظ

140 شــروطًا إضافية لضبط الأجهزة، ويحدّد مفهوم “الســلطة الإدارية”، 

ما يســمح للســلطة التنفيذية بإصــدار أمر التفتيــش في الأجهزة وضبطها 

بموجب شروط معينّة.

ينصّ القانون رقم 140 على الحقّ في سريّة المخابرات التي يجُريها الفرد، 

بمــا فيها المخابــرات الداخليــة، والخارجية، والســلكية، واللاســلكية. وفي 

حين يضمن القانون حمايةَ هذه المخابرات، فهو يجُيز التنصّت، والرقابة، 

والاعتــراض في حــالات الضــرورة القصــوى. وفي هذه الحــالات، يجب أن 

يمُنحَ التفويض إمّا من قِبلَ سلطة قضائية وإمّا من قِبلَ سلطة إدارية.

http://legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawArticleID=979538&LawId=244483&language=ar :رة على
ّ
14     المادّة 98 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني، متوف

15 مقابلة مع السيدّة غيدة فرنجية، محامية في المفكرّة القانونية.

  http://www.legiliban.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=244483#Section_260054 :رة على
ّ
16 المادّة 103 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني، متوف

http://www.legallaw.ul.edu.lb/Law.aspx?lawId=198664 :ر على
ّ
17 القانون رقم 1999/140، متوف

http://legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawArticleID=979538&LawId=244483&language=ar
http://www.legiliban.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=244483#Section_260054
http://www.legallaw.ul.edu.lb/Law.aspx?lawId=198664
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المادّة 2

“في حــالات الضــرورة القصــوى، لقاضي التحقيــق الأوّل في كلّ 
محافظــة إمّــا عفواً أو بنــاءً لطلب خــيّ من القــاضي المُكلَّف 

بالتحقيق أن يقررّ اعتراض المخابرات التي تجري بواسطة أيّ من 

وســائل الاتصّال المبينّة في المادّة الأولى من هذا القانون، وذلك 

في كلّ ملاحقة بجرم يعُاقَب عليه بالحرمان من الحرية لمدّة لا 

تقلّ عن ســنة. يكون القرار خطّياً ومعللًّ، ولا يقبل أيّ طريق من 

طرق الطعن”.

 المادّة 3

“يحدّد قاضي التحقيق بالاعتراض وســيلة الاتصّال التي يتناولها 
الإجراء، والجرم موضوع الملاحقة أو التحقيق، والمدّة التي تتمّ 

خلالها عملية الاعتراض، على أن لا تتجاوز هذه المّدة الشهريَنْ، 

وعــى أن لا تكــون قابلــة للتمديــد إلّ وفــق الأصــول والشــروط 

عينها”.

ينــصّ القانــون في المادّتيَـْـن 2 و3 عــى أنَّ المحكمــة قد تفُــوِّض اعتراض 

بيانــات الفــرد في حــالات الضــرورة القصوى إذا كانَ الشــخص مشــتبه به 

التــورط في جريمــة. وينبــي أن يذكــر التفويــض )الأمر القضائي( وســيلةَ 

الاتصّــال، وموضــوع الإجــراء، وموضــوع الدعــوى أو التحقيــق، ومــدّة 

الاعتــراض التي يجب ألّ تتجاوز الشــهريَن.18 وفي حالة التفويض القضائي، 

لا يذكر القانون ســوى قاضي التحقيق، غير أنَّه لا يســتثني صراحةً المدّعي 

العام أو الشــخصيات القضائية الأخرى من إصــدار أمر التفتيش في جهاز 

ما أو ضبطه.

المادّة 9

“لــكلّ من وزير الدفاع الوطني ووزيــر الداخلية أن يجيز اعتراض 
المخابــرات بموجــب قــرار خــي معلـّـل، بعــد موافقــة رئيس 

مجلــس الــوزراء، وذلــك في ســبيل جمــع معلومــاتٍ ترمــي الى 

مكافحــة الإرهاب، والجرائم الواقعة عــى أمن الدولة، والجرائم 

المنظّمــة. ويحــدّد القــرار وســيلة الاتصّــال موضــوع الإجــراء، 

والمعلومــات الــي يقتــي ضبطهــا، والمــدّة التي تتــمّ خلالها 

عمليــة الاعتــراض، على ألّ تكــون قابلة للتمديــد إلّ وفق الأصول 

والشروط عينها”.

تبعًــا للمــادّة 9، يمكــن إعطاء التفويــض الإداري إمّا من وزيــر الداخلية أو 

وزيــر الدفــاع الوطني، بعد الحصول عــى موافقة رئيس مجلــس الوزراء، 

وذلــك في قضايا مكافحــة الإرهاب، والجرائم ضدّ أمــن الدولة، والجريمة 

ـا منهــا بوضــوح. ويجــب أن يكــون  المنظّمــة، الــي لا يحــدّد القانــون أيًـّ

هــذا القرار قــراراً خطّياً ومبــرَّراً وموافقًَا عليه من رئيــس مجلس الوزراء، 

وينبــي أن يحدّد وســيلة الاتصّال، وموضوع الإجــراء، وموضوع الدعوى 

أو التحقيــق، ومدّة الاعتراض التي يجب ألّ تتجاوز الشــهريَن.19 تتُيح هذه 

المــواد للســلطة التنفيذيــة أن تتخــىّ القضــاء، فمــن خــال منح هذه 

ل القانون عمليات خرق الخصوصية  الصلاحية للســلطة الإدارية قد يسُــهِّ

الــي تحفّزها المصلحة السياســية إذا قررّت الــوزارات اعتراض المخابرات 

من دون أيّ إشراف من القضاء. وعليه، يمكن أن يؤدّي “التفويض الإداري” 

إلى حالات من الرقابة الشاملة.

مــن جهــة أخرى، يحدّد القانون شــروطًا يجــب الالتزام بها لتكــون الرقابة 

قانونيــة، غير أنهّ لا يحقّ للضحية مناقشــة القــرار أو معارضته. يعني هذا 

أنّ الشــروط غير مضمونة، وما من شيء يضمن اســتيفاءها إذا لم يتمكَّن 

الشخص المعنّي من معارضة القرار وطلب إعادة النظر فيه.

4. القانــون رقــم 81/2018: قانــون المعامــات الإلكترونيــة 
والبيانات ذات الطابع الشخصي

نقــلَ قانــون المعامــات الإلكترونيــة والبيانــات ذات الطابــع الشــخصي 

صلاحيــة ضبــط الأجهــزة والتفتيــش فيهــا خــال التحقيقــات مــن قاضي 

التحقيق، في حالات الضرورة القصوى، إلى النيابة العامّة، من دون فرض 

أيّ قيــود فعليــة. هــذا القانون لا يحدّ بشــكل مناســب من قــدرة القضاة 

ل تراجعًا في 
ِّ
على طلب إجراء عمليات التفتيش والضبط، الأمر الذي يشُــك

حماية الحقّ الدستوري في الخصوصية.20

يسُــاهِم القانــون رقــم 81 الصــادر في العــام 2018 )قانــون المعامــات 

الإلكترونيــة والبيانــات ذات الطابع الشــخصي( في تســهيل عمليات ضبط 

ــر حمايــةً أقلّ مــن تلك التي ينــصّ عليها القانــون رقم 140 
ّ
الأجهــزة، ويوف

لصــون الحــق في ســرية المخابــرات، مانحًــا بذلــك المــدّعي العــام حقَّ 

الموافقــة عــى ضبــط الأجهــزة، مــن دون حصر ذلــك بقــاضي التحقيق 

فحســب. أقرّ البرلمان اللبناني، في أيلول/سبتمبر 2018، قانون المعاملات 

الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي21 لتنظيم حماية البيانات ذات 

ر الحماية من الناحيــة النظرية من دون أيّ 
ّ
الطابع الشــخصي، ولكنـّـه يوف

فعاليــة من الناحيــة العملية. بالإضافة إلى ذلك، طُرح هــذا القانون بداية 

ز حصراً عــى المعامــات الإلكترونية، 
ِّ
ـه قانــون يرُك َـّ في عــام 2004 عــى أن

ر حمايــة فعّالة 
ّ
وبالتــالي فهــو لا يعكــس الواقــع الرقمــي الحــالي ولا يوف

للبيانــات الشــخصية، كما أنّ مواده تعُتبرَ مُبهَمة بشــكل عــام وتفتقر إلى 

التحديــدات المهمّة للمصطلحات الرئيســية، مثل الموافقــة، والتنظيم، 

والإنفاذ، في ما يتعلقّ بسلوك مُعالجِي البيانات.

ر على:
ّ
18   مؤسّسة الخصوصية الدولية Privacy International ومنظّمة “سمكس” )2018، كانون الثاني/يناير(، State of Privacy, Lebanon. متوف

https://smex.org/wp-content/uploads/2018/02/State_of_Privacy_01_18.pdf 

http://www.legallaw.ul.edu.lb/Law.aspx?lawId=198664 :ر على
ّ
19  القانون رقم 1999/140، متوف

ر على:
ّ
20   غيدة فرنجية، 01/10/2020، معارك المادّة 47: كيف انتزعت الانتفاضة حقوق الدفاع للمحتجزين؟، العدد 66 من مجلةّ المفكرّة القانونية – لبنان، متوف

https://legal-agenda.com/معارك-المادة-47-كيف-انتزعت-الانتفاضة-حق/#_ftnref12

ر على:
ّ
21 منظّمة “سمكس”، Law No. 81 Relating to Electronic Transactions and Personal Data، متوف

https://smex.org/wp-content/uploads/2018/10/E-transaction-law-Lebanon-Official-Gazette-English.pdf 

https://smex.org/wp-content/uploads/2018/02/State_of_Privacy_01_18.pdf
http://www.legallaw.ul.edu.lb/Law.aspx?lawId=198664
http://:https://legal-agenda.com/معارك-المادة-47-كيف-انتزعت-الانتفاضة-حق/#_ftnref12
https://smex.org/wp-content/uploads/2018/10/E-transaction-law-Lebanon-Official-Gazette-English.pdf
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يشــير القانون إلى أنهّ لا يتعينّ على الهيئات العامّة اتبّاع الإجراءات نفسها 

الــي يجب أن تتبّعها الهيئات الخاصّة مــن أجل معالجة البيانات )المادّة 

ر للمدّعي العام صلاحية شبه مطلقة للوصول إلى البيانات 
ّ
94(. كذلك، يوف

الشــخصية ومعالجتها وتخزينها شرط مراعاة الإجراءات المطلوبة )تقرير 

ع، إلخ. بالإشارة إلى المادّة 123(. منفصل وموسَّ

تنصّ  المادّة 123 من هذا القانون على ما يلي:

ــم محضر بكلّ عملية ضبط أو حفظ أو تحليل أو  “يجــب أن ينُظَّ
فحــص أو نقل أو غيرها من مرجــع إلى آخر لأيّ دليل معلوماتي 

أو رقمي، على أن يتضمّن عرضًا تفصيلياً لكلّ الإجراءات والأعمال 

ة التي كانَ الدليل بحوزتها وكيفية نقله، ولا 
ّ
المُجراة والمراجع كاف

سيمّا تلك التي تضمن سلامة الدليل وعدم إجراء أيّ تعديل عليه 

منذ لحظة ضبطه.

في جميع الأحوال، يجب الاحتفاظ بنســخة مطابقة للأصل )عن 

البيانــات والبرامــج( كمــا ضُبطت عن الدليــل الرقمــي، يتمّ وضع 

الأختــام على الوســيطة الإلكترونية المحفوظة عليهــا، وإيداعها 

مة. المرجع القضائي الذي قررّ الإجراء مع المحاضر المُنظَّ

مــع مراعاة الأحــكام الواردة في هــذا الفصــل، تطُبَّق على ضبط 

الأدلةّ المعلوماتية أو البيانات على وسيطة إلكترونية قابلة للنقل، 

مثــل الأقراص المدمجة أو جهاز حاســوب، أحــكام قانون أصول 

المحاكمات الجزائية المتعلقّة بالتفتيش وبضبط الأدلةّ بالجريمة 

المشهودة وغير المشهودة، لا سيمّا المادّتيَنْ  33 و41 منه”.

تقول المحامية في “المفكرّة القانونية” غيدة فرنجية في هذا السياق:

“وفقًــا لقانون أصــول المحاكمات الجزائيــة وقانون المعاملات 
الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، ولا سيمّا المادّة 123 

منــه، لا يمكن ضبــط الأجهزة إلّ بموجب أمر من المدّعي العام 

)أو لاحقًــا بموجــب أمر من قاضي التحقيق( في حال اســتخدام 

الجهــاز لــدى ارتكاب الجريمــة أو احتوائه على أدلةّ تسُــاعِد على 

كشــف الحقيقة أو اعتباره مفيدًا للتحقيق. ينبغي احترام ســريّة 

المعلومــات غيــر المرتبطــة بموضــوع التحقيــق وخصوصيــة 

أصحاب النوايا الحسنة أو الأشخاص غير المعنييّن”.

في الوقت الحالي، تخضع عملية التفتيش في الأجهزة للقواعد المرتبطة 

بالتفتيــش في المــواد، بينما ينبغي أن تخضع للقواعــد المرتبطة بتفتيش 

الاتصالات الخاصّة.

تنــصّ المادّة 124 عــى قواعد متعلقّة بضبط الدليــل المعلوماتي، ذاكرةً 

ـه “يمكــن ضبط أيـّـة بيانات أو دليــل رقمي مُخزَّن في نظــام معلوماتي  َـّ أن

موجــود عــى الأراضي اللبنانيــة إذا كانَ ممكنـًـا الوصول إليهــا من النظام 

المحامــي  الشــأن،  هــذا  في  ويقــول  تفتيشــه...”.  المقــررّ  المعلومــاتي 

المتخصّــص في حماية البيانات، شــربل القــارح22: “إذا كانَ الولوج ممكناً 

من النظام المعلوماتي الواقع ضمن نطاق مذكرّة التفتيش، يمكن بالتالي 

الولــوج إلى أيّ بيانــات مخزَّنــة في هذا النظام وضبطها، ســواء أكانت في 

لبنان أم خارجه”.

تنــصّ المــادّة 121 أيضًــا عــى ضــرورة حمايــة البيانــات غيــر المرتبطــة 

بالقضيــة الجنائية. وللأســف، يختلف تطبيــق هذا القانــون إلى حدّ كبير 

بيــن القضــاة لأنَّ معظم المدّعين يميلــون إلى اعتبــار كلّ البيانات بمثابة 

أدلـّـة، والمحاكــم لا تمُيـّـز في أغلب الأحيــان بين طبيعة البيانات ووســيلة 

جمعهــا. علاوةً عــى ذلك، تضُيف المــادّة 122 من القانون شــرط “عدم 

تغييــر” البيانــات المضبوطــة: “يعود للمحكمــة تقدير الدليــل الرقمي أو 

المعلوماتي وحجيته في الإثبات، ويشُــترطَ ألّ يكون قد تعرضّ لأيّ تغيير 

خلال عملية ضبطه أو حفظه أو تحليله”.

يقودنا ذلك إلى الاستنتاج بأنّ قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات 

الطابع الشــخصي ضعيف لناحية حماية الخصوصية، فهو ينقل صلاحية 

ل طرفًــا في الدعاوى 
ِّ
الولــوج إلى الأجهــزة إلى المــدّعي العام الذي يشُــك

القضائية.

يخبرنــا المحامي شــربل القارح أنَّ المشــكلة تكمن في إجــراء التحقيقات 

الجنائيــة في البــاد، مؤكـّـدًا على ضــرور اســتمرار النضال من أجــل تغيير 

هــذا التشــريع. في حين يمكــن لكلمات المــرور والطرق الأخــرى أن تحدّ 

من قدرة الســلطات على الولوج إلى جهازِ شــخصٍ مــا، يحقّ للمدّعي أن 

ل أيّ تبعات قانونية. ولذلك، نحتاج  يقررّ فكّ تشــفير الجهاز من دون تحمُّ

إلى تعديــل القانــون بهدف توفير مســتويات حماية أفضــل للخصوصية، 

لأنَّ مجــردّ الاعتمــاد على صعوبة كلمة المرور والتقنيــات الأمنية الرقمية 

الأخرى لن يكون كافياً لحماية الموقوفين...

باختصــار، قانــون أصــول المحاكمــات الجزائية يعطي صلاحيــة التفتيش 

والضبط إلى قاضي التحقيق )2001(، والقانون رقم 140 لصون الحق بسرية 

المخابرات يضُيف شــروطًا لمنح التفويض )2009(. أمّا قانون المعاملات 

الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشــخصي )2018( يعدّل هذه الشــروط 

ويعُلن صراحةً أنَّ قاضي التحقيق والمدّعي العام يتمتعّ كلاهما بصلاحية 

ـع قاضي التحقيق  ضبــط الأجهــزة، بينما ينصّ القانــون رقم 140 على تمتُـّ

وحده بهذه الصلاحية وأنّ المدّعي العام يمكنه المشــاركة إذا طلبَ منه 

القاضي ذلك.

22   مقابلة مع السيدّ شربل القارح، محامٍ متخصّص في حماية البيانات.
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َّنا  يعتبــر القاضي ربيــع معلوف23 )محكمة اســتئناف الجنح في بيــروت( أن

نقــف عــى “أرضية خطيرة”، إذ يمكــن للنيابة العامّــة أن تفُوِّض التفتيش 

من دون أيّ قيود أو شروط منصوص عليها في القانون ومن دون الحاجة 

ل فعلياً 
ِّ
إلى أيّ تبريرات. يعُتبرَ هذا الإجراء خاطئاً، لأنَّ المدّعي العام يشُك

طرفًا في القضية، بينما يتمتعّ قاضي التحقيق بمزيدٍ من الاستقلالية. ففي 

حين يستطيع المدّعي العام فعلياً أن يعطي التفويض بأيّ عملية تفتيش 

جهــاز أو مصادرته، يعُتبر قــاضي التحقيق طرفًا محايدًا وبالتالي ســيكون 

قراره أكثر إنصافًا.

جري معــه أن يميزّ القانون بين الكيان 
ُ
اقتــرحَ القــاضي معلوف في نقاشٍ أ

ــذ فعليـًـا عمليــة التفتيش/
ِّ
الــذي يمنــح التفويض والســلطة الــي تنُف

الضبــط، بحيث يمكن للقانون أن يبُقي القرار بيد قاضي التحقيق والتنفيذ 

بيد المدّعي العام، ما يخفّف من تضارب المصالح ويســاهم في مواءمة 

قرار التفتيش والضبط مع المعايير والأنظمة الدولية.

23     مقابلة مع القاضي ربيع معلوف، محكمة استئناف الجنح في بيروت.
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24   المفكرّة القانونية )LA( هي منظّمة غير ربحية تعُنى بالأبحاث والمناصرة. يقع مقرُّها الأساسي في بيروت ولديها مكاتب في لبنان وتونس، كما لديها مراسلون في عدّة بلدان عربية 

أخرى. تأسّست في كانون الأوّل/ديسمبر 2009 على يد مجموعة من الاختصاصيين القانونيين والباحثين والناشطين في حقوق الإنسان الذين عملوا على مأسسة جهودهم من 

أجل إرساء مقاربة ناقدة متعدّدة المجالات حيال القانون والعدالة في العالم العربي، مع التركيز بصورة خاصّة على الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية.

ر على:
ّ
25 غيدة فرنجية، 04/05/2019، مخالفة للقاضي ربيع معلوف: تفتيش الهواتف يتطلبّ إذناً من قاضي التحقيق، المفكرّة القانونية – لبنان، متوف

ر على:
ّ
26 غيدة فرنجية، 02/09/2014، المخالفات القانونية في قضية حمام الآغا: ملاحقة جَمَاعية تنتهك حقوق الأفراد، المفكرّة القانونية – لبنان، متوف

ر على
ّ
27 مبادرة جامعة كولومبيا لحريّة التعبير العالمية، X. v Public Prosecutor، القضية رقم N313/2015، متوف

https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/x-v-public-prosecutor/ 

ر على:
ّ
28 مبادرة جامعة كولومبيا لحريّة التعبير العالمية، X. v Public Prosecutor، القضية رقم N313/2015، متوف

https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/x-v-public-prosecutor/ 

 https://legal-agenda.com/مخالفة-للقاضي-ربيع-معلوف-تفتيش-الهوات/ 

https://legal-agenda.com/المخالفات-القانونية-في-قضية-حمام-الآغ/ 

الاجتهاد القضائي بشأن عمليات ضبط الأجهزة

لا يوجد للأســف أيّ اجتهاد قضائي ســابق بشــأن عمليات ضبط الأجهزة 

وإطارهــا القانــوني. ولكن، برزت دعاوى قضائية اســتراتيجية وآراء مخالفة 

ط الضــوء عــى الإشــكاليات في الإطــار القانوني 
ِّ
مــن بعــض القضاة تسُــل

المتعلقّ بعمليات ضبط الأجهزة.

ســنناقش جهــود الدعــاوى القضائية الاســتراتيجية التي بذلتهــا “المفكرّة 

القانونية” والرأي المخالف الذي طرحه القاضي معلوف.

في العــام 2016 24 ، طلبت “المفكرّة القانونية” من النيابة العامّة )برئاســة 

القاضي ســمير حمّود( معالجة مســألة عمليات التفتيش غير المشــروعة 

في الأجهــزة، ووضع حدّ للممارســات غير القانونية التي ترتكبها الشــرطة 

القضائيــة وأجهــزة إنفاذ القانون. ودعَــت المنظّمة الحقوقيــة والقانونية 

ا للمخالفات، كما دعــت إلى تطبيق القانون  إلى إصــدار تعميــم يضع حدًّ

رقــم 140/1999 لصون الحقّ بســريّة المخابــرات. لم تعُــطِ النيابة العامّة 

أيّ إجابــة خطّيــة ردّاً عــى ذلك، وقــال النائب العام التمييــزي إنَّه لا يجوز 

للنيابــة العامّــة أن تصُدِر تعميمًا، زاعمًــا أنَّ عمليات الضبط والتفتيش في 

الأجهــزة ضرورية في قضايا الإرهاب والمخــدّرات، وهي قضايا لا يذُكر أيّ 

منها بوضوح في القانون )القانون رقم 140(. حتّ أنَّ النيابة العامّة رفضت 

أن تصُدِر بياناً للجرائم الأخرى من دون أيّ  تبرير.

اســتمرتّ “المفكـّـرة القانونيــة” بطلــب وضــع حــدّ لعمليــات التفتيــش 

في الهواتــف الــي تنتهــك القانــون مــن خــال العمــل عــى “التقــاضي 

الاســتراتيجي”، لكنَّ الســلطات أهملــت في معظم الأحيــان مطالبهم أو 

تجاهلتهــا.25 وكمثــالٍ عــى ذلك، يمكن ذكــر قضية حمام الآغــا في العام 

2014 عندما تمّ التفتيش في هواتف 28 شــخصًا موقوفًا بســبب الاشــتباه 

بأعمــال مخلةّ بــالآداب. حينــذاك، رفضــت محكمة اســتئناف الجنح في 

بيــروت النظر في طلــب إبطال عمليــة التفتيش في الأجهــزة بحجّة عدم 
ر أيّ  أساس قانوني صريح لإبطالها.26

ّ
توف

ا نقطة التحوُّل فجاءت مع القرار الصادر عن محكمة اســتئناف الجنح  أمَّ

هة ضدّ  في بيروت في 2018/11/14، حين أسقطت المحكمة التهُم المُوجَّ

ثلاثة رجال اتُّهموا بالانخراط في علاقات جنســية مثلية، بما ينتهك المادّة 

534 مــن قانون العقوبات. اكتشُِــفَت هوية اثنين مــن المدّعى عليهم عن 

طريق تفتيش الشرطة في أجهزتهم بطريقة غير شرعية، غير أنّ المحكمة 

لم تدُِنهُم إذ رأت أنّ هؤلاء لم “يقُبض عليهم بالجرم المشهود” لممارسة 

أيّ أعمــال غيــر شــرعية، وقدّم القاضي معلــوف رأياً مخالفــاً حول عملية 
التفتيش غير المشروعة في الأجهزة.27

ـه ينبغي إســقاط  َـّ “في رأيٍ مخالــف، اعتبــر القــاضي معلــوف أن
التهُــم نظراً إلى التفتيــش في الهاتف المحمول التابع للشــخص 

X من دون مذكرّة، وانتهاك حقّه في ســريّة مراســاته، وحصول 

مخالفــات في التحقيــق، واعتبار “الأدلـّـة” المزعومة غير مقبولة 

لأنَّها جُمِعَت بالإكراه وتحت التعذيب.

جبــر أيضًــا عــى فتــح هاتفــه المحمــول لتفتـّـش فيه 
ُ
]...[ وقــد أ

الشــرطة. نتيجةً لذلك، استدُعي للاستجواب شــاباّن لبنانياّن قاما 

بمراســلته عبر تطبيق “غرايندر” للتعارفُ. وقد اســتجُوبا أيضًا في 

موضــوع حياتهمــا الخاصّة وميولهما الجنســية، لكــنْ من دون 

طلقَِ سراحهما بعد عدّة أيام.
ُ
الاعتداء عليهما، ثم أ

وجّهــت النيابــة العامّة التهُم بالاســتناد إلى التحقيــق، زاعمةً أنَّ 

الشــباّن الثلاثة قاموا بـ”مجامعــة على خلاف الطبيعة” بموجب 

المادّة 534 من قانون العقوبات”.28 

ل هذا القرار أحد القرارات الأولى التي تتناول موضوع شرعية عمليات 
ِّ
يشُك

ضبــط الأجهزة. وقد صــدر القرار بعدما رفضَ القــاضي معلوف النظر في 

ـه ناتج عــن عمليــة تفتيش غير مشــروعة في  َـّ م، مُعتبـِـراً أن الدليــل المُقــدَّ

الأجهــزة، ومــن دون أيّ مذكــرة قضائيــة أو إدارية. ثــمّ أفاد قائــاً إنَّ قرار 

https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases
https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases
https://legal-agenda.com/مخالفة
https://legal-agenda.com/مخالفة
https://legal-agenda.com/المخالفات
https://legal-agenda.com/المخالفات
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المدّعي العام غير قانوني، على الرغم من أنَّ قانون المعاملات الإلكترونية 

يتُيح هذه الممارسة صراحةً.29 

ــل القــاضي معلوف رأيــه مُعتبـِـراً أنَّ الإطار القانوني اللبناني لا يســمح 
ِّ
يعُل

في. ويبررّ موقفه مُستندًِا إلى المادّة  بإجراء هذا النوع من التفتيش التعسُّ

2 مــن القانــون رقم 140 لصون الحقّ بســرية المخابــرات والمادّة 102 من 

قانــون أصــول المحاكمات الجزائيــة، حيث لم يصُــدر أيّ تفويض قضائي 

)المــادّة 2( من جانب قاضي التحقيق الذي يتمتعّ بســلطة منح التفويض 

ــر القــاضي معلــوف أيضًــا 
ِّ
وليــس المــدّعي العــام )المــادّة 102(.30 ويذُك

بالشــروط المذكــورة في القانون رقم 140 لصون الحق بســرية المخابرات 

والــذي ينصّ على أنَّه في حــالات الضرورة القصوى يمكن لقاضي التحقيق 

أن يفــوّض التفتيــش في الأجهــزة، لكــنْ يجب أن يكــون قــراره مرتكزاً على 

ملاحقة جريمة يعُاقَب عليها بالسجن بما لا يقلّ عن سنة واحدة. وينصّ 

القانون أيضًا على ضرورة أن يكون قرار تفويض التفتيش في الأجهزة خطّياً 

َّلً وغير قابل للطعن. ولكنّ قرار التفتيش في الأجهزة ينبغي أن يكون  ومُعل

قابلً  للطعن، تمامًا مثل مذكرّات تفتيش المنازل، وفقًا للقاضي معلوف.

ويتابع القاضي أنَّه إذا أريد تقييد حقّ دستوري، مثل الحقّ في الخصوصية، 

يجب اســتيفاء بعض الشــروط. ولذلك، يمُثلّ التفتيش في الأجهزة انتهاكاً 

للخصوصيــة )المــادّة 12 من الإعــان العالمــي لحقوق الإنســان والمادّة 

17 مــن ‎العهــد الدولي الخاصّ بالحقــوق المدنية والسياســية‏‏(، ولا ينبغي 

تقييــده إلّ تبعًا للقانون )مبدأ الشــرعية( وفي الحــالات الضرورية/الجرائم 

الخطيرة )مبدأ الضرورة ومبدأ  التناسب(.

تقول المحامية غيدة فرنجية في هذا السياق:

“أصبــح التفتيــش في الأجهزة عمليةً شــبه تلقائيــة في الجرائم 
الخطيــرة بغــضّ النظــر عن ملفّ المشــتبه بــه، وفي مــا يتعلقّ 

شة أكثر عرضة  بالجنح يكون الأشــخاص من المجتمعات المُهمَّ

للتفتيش في أجهزتهم. تنطبق هذه الحالة مثلً على اللاجئين من 

مســتويات معيشــية منخفضة والأشــخاص المشــتبه بارتكابهم 

مخالفــات جنســية أو أخلاقيــة )بمــن فيهــم مجتمــع الميم( أو 

الأشخاص الذين يتعاطون المخدّرات.

ـه غالبـًـا مــا تجــري عمليــات التفتيــش في الأجهزة من  َـّ أعتقــد أن

دون احتــرام مبــدأ الشــرعية، والضــرورة، والتناســب بيــن انتهاك 

الخصوصية والحاجة إلى حفظ النظام.”

الإطــار القانوني للتفتيش في الأجهزة لا ينطبق عند اســتدعاء شــخص ما 

لاســتجوابه فقــط )من دون توقيــف أو قبــل التوقيف(، كما ذكرنا ســابقًا. 

وتقــول المدّعيــة العامّة نــازك الخطيــب إنَّ عملية التفتيــش في الأجهزة 

ل تهديــدًا للحقــوق الأساســية لأنَّ 
ِّ
وضبطهــا أثنــاء الاســتجواب قــد تشُــك

الشخص المُستدعَ قد يتعرضّ للاعتداء.

29   المرجع نفسه.

30   في مقابلة مع القاضي ربيع معلوف حول رأيه المؤيِّد، تطرقّ إلى الاستعانة بالمادّة 102 مُشيراً إلى أنَّ هذه المادّة تمنح سلطة التفويض لقاضي التحقيق.

المادّة 102:

“لا تفُضّ أختام الأشياء المضبوطة والمحفوظة إلّ بحضور قاضي التحقيق وكاتبه والمدّعى عليه أو وكيله والشخص الذي جرى التفتيش في منزله أو تمّ إجراؤه بحضوره. في حال 

تخلفّ أيّ من هؤلاء فتفَُضّ في غيابه شرط أن يكون قد تبلغّ بموعد حصول هذه المعاملة.

لقاضي التحقيق أن يطّلع على البرقيات والرسائل ويحتفظ بما يراه منها ضرورياً لإظهار الحقيقة أو بما يكون أمر اطّلاع الغير عليه ضارًّا بالتحقيق. لا يحقّ له إفشاء مضمون أيّ برقية 

أو رسالة مضبوطة من دون موافقة صاحب العلاقة.

لا يجوز لقاضي التحقيق أن يطّلع على الرسائل المتبادلة بين المدّعى عليه وبين وكيله المحامي”.
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31   غيدة فرنجية، نور حيدر، سارة ونسا، 16-10-2020، كيف استخدمت السلطة سلاح التوقيفات لقمع حريّة التظاهر والاعتراض؟، العدد 66 من مجلةّ المفكرّة القانونية – لبنان “الثورة 

ر على: 
ّ
في مواجهة السلطة وعنفها”، المفكرّة القانونية، متوف

ر على:
ّ
32 غيدة فرنجية، 04/05/2019، مخالفة للقاضي ربيع معلوف: تفتيش الهواتف يتطلبّ إذناً من قاضي التحقيق، المفكرّة القانونية – لبنان، متوف

33 غيدة فرنجية، نور حيدر، سارة ونسا، 16-10-2020، كيف استخدمت السلطة سلاح التوقيفات لقمع حريّة التظاهر والاعتراض؟، العدد 66 من مجلةّ المفكرّة القانونية – لبنان “الثورة 

ر على: 
ّ
في مواجهة السلطة وعنفها”، المفكرّة القانونية، متوف

34 المرجع نفسه

35 المرجع نفسه

36 مقابلة مع السيدّة ديالا شحادة، محامية وخبيرة في القانون الجنائي الدولي.

  https://legal-agenda.com/كيف-استخدمت-السّلطة-سلاح-التوقيفات-لق/ 

  https://legal-agenda.com/كيف-استخدمت-السّلطة-سلاح-التوقيفات-لق/ 

 https://legal-agenda.com/مخالفة-للقاضي-ربيع-معلوف-تفتيش-الهوات/ 

عمليات ضبط الأجهزة في انتفاضة تشرين الأوّل/أكتوبر

كانت معظم عمليات ضبط الأجهزة التي حصلت خلال انتفاضة تشــرين 

الأوّل/أكتوبــر 2019 غير قانونية أو بتصريح من المدّعي العام. في الواقع، 

جــرتَ معظم عمليات التفتيش هذه بموجب إشــارة شــفهية من النيابة 

العامّة، حتّ أنَّ بعضَها حصلَ من دون أيّ قرار قضائي أو أيّ تفويض من 

الإدارة. وهذا انتهاكٌ فادح  لحقوق الخصوصية.

حصلــت معظــم عمليــات التفتيــش بتفويض مــن النيابــة العامّــة، وفي 

إحــدى الحــالات طلبتَ النيابــة العامّة من قوى الأمــن الداخلي التفتيش 

ــا موقوفًا في 14 كانــون الثاني/ في كلّ الأجهــزة الــي يملكهــا 63 محتجًّ

ينايــر 2020 )“ليلــة المصــارف”( وفي أجهــزة المحتجّيــن في طرابلس في 

28 نيســان/أبريل 2020. وقــد ســمحَ القــرار أيضًــا لقــوى الأمــن الداخلي 

بجمــع كلّ البيانات من الهواتف.31 ومنذ العــام 2018، باتَ بإمكان النيابة 

العامّــة تفويض التفتيش في الأجهزة بالاســتناد إلى المادّة 123 من قانون 

المعامــات الإلكترونيــة والبيانــات ذات الطابع الشــخصي )المــادّة 123(. 

وأجــرت قوى الأمن الداخلي عددًا من التوقيفات الجَمَاعية منذ انتفاضة 

تشــرين الأوّل/أكتوبر 2019 في بيروت، ولا سيمّا في منطقة الحمرا. ولكن، 

في ليل 14 كانون الثاني/يناير 2020، نقُِلتَ الهواتف المضبوطة إلى شــعبة 

المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمتابعة التحقيق.

لم يستطع معظم الموقوفين استعادة هواتفهم بعد إطلاق سراحم إلّ 

إذا كشفوا عن كلمات المرور الخاصّة بهم، وفي حال لم يرضخوا تعرضّوا 

للتهديد بالملاحقة القضائية.32 لاحظَ بعض الأشــخاص الذين تمكنّوا من 

اســتعادة هواتفهم تغييــراتٍ في ترتيب التطبيقات عــى هواتفهم، بينما 

وجــدَ آخــرون تطبيقاتٍ جديــدة، حــىّ أنَّ البعض اســترجعوا هواتفهم 

أحــد  الحــالات، طلــبَ  إحــدى هــذه  بالكامــل.33 وفي  وكانــت معطّلــة 

المحامين مســاعدة منظّمة “سمكس” للتحقُّق من وجود أيّ برمجيات 

ضارةّ مثبَّتة في الجهاز. أجرى الفريق التقني في منظّمة “سمكس” تحليلً 

جنائيـًـا ســريعًا على الهاتف ليكتشــف أنَّ الهاتف تعــرَّض لمحاولة اختراق 

بــاءت بالفشــل. يدلّ هذا عــى أنَّ خصوصية هــذا المحامي قــد انتهُِكتَ 

بالفعــل من دون موافقته، من دون أن تتمكنّ القوى الأمنية من ســحب 

أيّ معلومات.

ـع مواقــع المحتجّين خــال الاحتجاجات في  اســتخُدِمَت الهواتــف لتتبُـّ

ــعَ المحتجّــون أمــام المصــرف المركــزي  منطقــة الحمــرا 34 حيــث تجمَّ

واقتحمــوا باحتــه الأماميــة. فقد اســتعُمِلتَ خدمــات تحديــد المواقع 

الجغرافيــة وتســجيلات كاميرات المراقبة الأمنية في المصارف والشــوارع 

من أجل تحديد هوية المحتجّين المســؤولين عن “تخريب”35 المصارف. 

في هــذه الاحتجاجــات، كان المتظاهــرون يعربــون عــن انزعاجهــم من 

تطبيــق تدابير ضبــط رؤوس الأمــوال )كابيتال كونترول( بشــكل غير معلن 

منــذ احتجاجــات تشــرين الأوّل/أكتوبــر 2019، الأمر الذي حــدّ من قدرة 

النــاس عــى الحصول عــى الأموال بعملــة الدولار الأميــركي. حصل ذلك 

وســط أزمــة اقتصاديــة أدّت إلى تدهــور الليــرة اللبنانية بوتيرةٍ اســتحالت 

الســيطرة عليها، وذلك نتيجة سنوات من الفســاد والسياسات الاقتصادية 

العشوائية من جانب الحكومة، والمصرف المركزي، والمصارف الخاصّة.

تعاملت المحامية والخبيرة في القانون الجنائي الدولي، ديالا شــحادة36، 

مــع إحــدى القضايا الــي تتعلـّـق بضبط الأجهــزة خلال انتفاضة تشــرين 

الأوّل/أكتوبر. في هذه القضية، ضُبط جهاز شخص صودف مروره بجانب 

إحدى التظاهرات، وعلى الإثر طلبت شحادة من المدّعي العام استرجاع 

الهاتف “لأسباب مهنية” لأنَّ الشخص المعنّي كانَ بحاجة إلى الجهاز من 

أجل القيام بعمله. تظُهِر هذه الحالة، على الرغم من نجاح المحامية في 

اســترداد الهاتف، غياب الشــرعية في ما يتعلقّ بعمليــات ضبط الأجهزة. 

ويجــدر بالذكــر أنّ شــعبة المعلومــات في قــوى الأمن الداخــي أخبرت 

المحاميــة شــحادة والشــخص المعنّي بــأنَّ عمليــة الضبط نفُّــذت بعد 

الحصول على تفويض من المدّعي العام عبر الهاتف )ذُكِر سابقًا(.

تعتبر شــحادة أنَّ أفضل فرصة للإصلاح تتمثلّ في الســي لتطبيق المادّة 

47 )قانــون أصول المحاكمات الجزائية(، بمــا أنَّ ضمان حقوق الدفاع قد 

يعني تلقائياً عدم تمكُّن أيّ سلطة من التفتيش في أيّ جهاز قبل أن يكُفَل 

للموقوف الحقّ في توكيل محامٍ.

ل عملية ضبط الأجهزة خرقًا للخصوصية وانتهاكاً للحقوق الأساسية، 
ِّ
تشُك

ولا ســيمّا الحــقّ في الوصــول إلى المعلومــات والتواصــل والعمل. علاوةً 

https://legal-agenda.com/كيف
https://legal-agenda.com/كيف
https://legal-agenda.com/كيف
https://legal-agenda.com/كيف
https://legal-agenda.com/مخالفة
https://legal-agenda.com/مخالفة
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37    إنَّهم محامون يدُافعون عن المحتجّين، والمتضررّين من التدابير العشوائية التي ترتكبها الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى مسائل التوقيف والاستدعاء وقانون العمل والمصارف. بدأوا 

بالتنسيق ومساعدة المحتجّين منذ بروز حراك “طلعت ريحتكم” في العام 2015 وخلال انتفاضة 17 تشرين في العام 2019.

لور أيوّب، غيدة فرنجية، 21/10/2020، محامو لجنة الدفاع عن المتظاهرين: أيّ تصوّرات لدورهم ودور نقابتَْ المحامين؟، العدد 66 من مجلةّ المفكرّة القانونية – لبنان، 

ر على: 
ّ
المفكرّة القانونية، متوف

ر على: 
ّ
38  “تعميم لعويدات يتعلقّ بالمادّة 47 من أصول المحاكمات الجزائية وضمانات حماية المشتبه فيهم”، 3/12/2019، الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية للإعلام، متوف

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/449924/nna-leb.gov.lb/nna-leb.gov.lb/ar            

ر على:
ّ
39  غيدة فرنجية، 01/10/2020، معارك المادّة 47: كيف انتزعت الانتفاضة حقوق الدفاع للمحتجزين؟، العدد 66 من مجلةّ المفكرّة القانونية – لبنان، متوف

https://legal-agenda.com/محامو-لجنة-الدفاع-عن-المتظاهرين-أيّ-تص/ 

https://legal-agenda.com/معارك-المادة-47-كيف-انتزعت-الانتفاضة-حق/#_ftn14

عــى ذلــك، أدَّت عمليات ضبط هــذه الهواتف إلى عرقلة الحيــاة اليومية 

للموقوفين، الأمــر الذي يعُتبرَ غير مقبول في هذه الظروف الخاصّة نظراً 

إلى ارتفاع كلفة الهواتف المحمولة في خضمّ الأزمة الاقتصادية التي تمرّ 

فيها البلاد.

تعميم النائــب العام التمييزي في 3 كانون الأوّل/ديســمبر 
2019

خــال انتفاضة تشــرين الأوّل/أكتوبر، لعبت “لجنــة المحامين للدفاع عن 

ا في تعزيز حقوق  المتظاهريــن”37، ونقابة المحامين في بيروت، دوراً هامًّ

دفــاع المحتجيــن الموقوفين، الأمر الــذي أدّى إلى إصــدار التعميم رقم 

104/ص/2019.

نتيجــة الضغط من جانب نقابة المحامين في بيروت، أصدرَ النائب العام 

التمييزي القاضي غسّان عويدات تعميمًا في 3 كانون الأوّل/ديسمبر 2019 

لتذكير عناصر الأجهزة الأمنية بحقوق الموقوفين وحقوق الدفاع. يشكلّ 

التعميــم رقــم 104/ص/1999، 38 وعــى الرغم من الثغرات الــي تعتريه، 

“أداة” مهمّــة بيــد المحتجّين ومحامي الدفــاع وكلّ المُقيمين في لبنان، 

خصوصًــا وأنّ النائــب العام التمييزي هو الذي يشُــرفِ عــى عمل القضاء 

د التعميــم على الضمانــات المنصوص عليها في  والأجهــزة الأمنية. يشُــدِّ

المــادّة 47 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائية، ولا ســيمّا الحقّ في 

التــزام الصمــت، والحاجة إلى قــرار من النيابــة العامّة لإبقــاء الموقوفين، 

وضرورة تذكير الموقوف بحقوقه.

رنا النائب العام بـ“دســتورية” الحقّ في 
ِّ
في الجزء الثاني من التعميم، يذُك

الخصوصية، ولا ســيمّا عندما يتعلقّ الأمر بالهواتف والبيانات الشخصية 

المُخزَّنــة فيهــا، في حيــن لا يشــير إلى أيّ نــصّ قانــوني مرتبــط بالحقّ في 

الخصوصية.

م” ممارســةً يفُتــرضَ أنَّها غير 
ِّ

في الحقيقــة، جــاءَ هذا التعميــم لـ”ينُظ

قانونية في المقام الأوّل، بدلً من إيقافها.

لم يحظّر التعميم التفتيش في الأجهزة بل اكتفى بتذكير السلطات بعدم 

تفريــغ المعلومات والبيانات من الأجهزة. وعــى الرغم من ذلك، ازدادت 

عمليــات التفتيــش غيــر القانونيــة في الأجهــزة مــن قِبلَ الأجهــزة الأمنية 

ق بشــكل غير قانــوني في البيانات المُخزَّنة في الأجهزة كوســيلة 
ِّ
الــي تدُق

للضغط على الموقوفين وانتزاع الاعترافات بطريقة غير قانونية. بالإضافة 

إلى ذلــك، اســتمرَّت عمليات التفتيــش وانتهاكات الخصوصيــة حتّ بعد 

إصدار التعميم كما سبق وأشرنا.

في العام 2016، سبق للنيابة العامّة أن رفضت مطالب “المفكرّة القانونية” 

بإصــدار تعميم يتعلقّ بالحــقّ في الخصوصية وعمليــات ضبط الأجهزة. 

ولذلــك، يعُتبـَـر قرار النائب العــام التمييزي بإصدار تعميــم خلال انتفاضة  

تشــرين الأوّل/أكتوبــر، وإنْ تحــت ضغــط “لجنــة المحاميــن للدفــاع عن 

المتظاهرين” ونقابــة المحامين في بيروت، خطوةً في الاتجّاه الصحيح، 
غير أنَّها غير كافية لحماية حقوق الأشخاص بشكلٍ كافٍ.39

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/449924/nna-leb.gov.lb/nna-leb.gov.lb/ar
https://legal-agenda.com/محامو
https://legal-agenda.com/محامو
http://:https://legal-agenda.com/معارك-المادة-47-كيف-انتزعت-الانتفاضة-حق/#_ftnref12
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الخلاصة والتوصيات

في الختــام، يعُتبـَـر الإطــار القانوني اللبنــاني مُبهَمًا وغير مناســب لحماية 

الحــقّ في الخصوصيــة، في حيــن لا يــزال الاجتهــاد القضــائي في هــذا 

الموضوع غائباً. على سبيل المثال، تقع صلاحية ضبط الأجهزة وتفتيشها 

في يــد القضاء )قــاضي التحقيــق( أو الإدارة )القانون رقــم 140(، ثمّ في يد 

المدّعي العام وفقاً لقانــون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع 

ر الســلطات  الشــخصي الصادر في العام 2018. وفي الوقت الحالي، لا تقُدِّ

اللبنانيــة حريّــة التعبيــر والحــقّ في الخصوصيــة، مــا قد يــؤدّي إلى زيادة 

الرقابة ويشُــير إلى تحوُّل الدولة اللبنانية إلى دولة بوليســية. وعليه، نتقدّم 

بالتوصيات التالية:

11 تعديــل المــادّة 123 مــن قانــون المعامــات الإلكترونيــة والبيانــات (

ذات الطابــع الشــخصي بهــدف إضافة قيــود على عمليــات الولوج 

إلى الأجهزة الشــخصية والتفتيش فيها، على غرار القيود الواردة في 

القانون رقم 1999/140 لصون الحقّ بسرية المخابرات، وذلك بهدف 

إخضاع عمليــة التفتيش في الأجهزة للإجــراءات المرتبطة باعتراض 
الاتصالات الخاصّة، وليس تفتيش المواد.40

22 مطالبــة النائــب العــام التمييــزي بإصــدار إرشــادات واضحــة حول (

شــروط عمليات التفتيــش في الأجهزة وضبطها، من شــأنها احترام 
مبادئ الشرعية، والضرورة، والنسبية في انتهاك الخصوصية.41

33 نقــل صلاحيــة الأوامــر القضائيــة حصــراً إلى قــاضي التحقيــق، لأنَّ (

المــدّعي العام لا يزال طرفًــا في الدعاوى القضائية، ما قد يؤدّي إلى 

إصدار أوامر متحيزّة.

44 وضــع آليات مســاءلة للتأكُّد من أنَّ الأجهــزةِ الأمنية تحترم القوانين (

والأنظمة.

55 مواصلة النضال من أجل حقوق الدفاع وإنفاذ المادّة 47 من قانون (

أصول المحاكمات الجزائية أمام كلّ السلطات القضائية.

66 الامتنــاع عــن مصــادرة الهواتــف والأجهزة الأخــرى لدى اســتدعاء (

الأفراد للاستجواب، إلّ في حال وجود أمر قضائي يستدعي ذلك.

40   مقابلة مع السيدّة غيدة فرنجية، محامية في المفكرّة القانونية.

41 المرجع نفسه


